
                             

  

  

  

  

  

                            ورقة بحثیة بعنوان                                                         
  الفلسطیني     التنظیم التشریعي لحقوق الأشخاص المعوقین وفقاً لأحكام قانون حقوق المعوقین 

   فرع شمال غزة -في جامعة القدس المفتوحةفي الیوم الدراسي المنعقد  قدمت

  محافظة شمال غزة  تمكین ذوي الإعاقة في بعنوان 4/2017/ 12بتاریخ  

  / د. حازم حمدي الجماليإعداد                  

                    انون العامأستاذ الق

                جامعة غزة -كلیة القانون

  

  

  

                               

  

  

  

  



  

   مقدمة                                    

فقد الإنسان لجزء من صفاته وقدراته بسبب إعاقة ما، لا یعني بحال من 
الأحوال أن یكون مسلوب الحقوق، فلا تعد الإعاقة مبرر للحرمان من الحقوق إلا في 

لقوانین، ولذلك نجد التشریعات في الدول حالة الجهل والتخلف وغیاب التشریعات وا
المختلفة تحرص في العادة على وضع قواعد قانونیة مكتوبة تنظم بموجبها حقوق 
الأشخاص المعوقین، والأصل في هذه القواعد أن تكون قابلة للتطبیق بما تتصف به من 

لإتاحة العمومیة والإلزام، وأن تشكل في روحها ومضمونها ضمانات للأشخاص المعوقین 
الفرصة لهم للاستفادة من جمیع الخدمات التي تقدمها الدولة شأنهم في ذلك شأن 

  الأشخاص الآخرین.

وعلى ذلك هدفت هذه الورقة إلى تبیان حقوق الأشخاص المعوقین في القانون  
بشأن حقوق المعوقین، وبیان مدى شمولیة هذا القانون  1999) لسنة 4الفلسطیني رقم (

وردت فیه التي تقر للأشخاص المعوقین التمتع بحقوقهم بما یتلاءم مع  والجوانب التي
  طبیعتهم وظروفهم، وذلك باتباع المنهج الوصفي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الناظمة لحقوق الأشخاص المعوقین في بلادنا على كز البنیة التشریعیة والقانونیة ترت
النوع الثاني من النصوص و أما  ،نوعین من النصوص ، النوع الأول یتعلق بالأحكام الدستوریة

بشأن حقوق المعوقین والأمر بحاجة  1999) لسنة 4هي التشریعات العادیة وأساسها قانون رقم (
  إلى بیان على النحو التالي :

  :  2003حقوق الأشخاص المعوقین وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة  -أولاً 

المؤقت للسلطة الوطنیة الفلسطینیة ، وهو القانون یعد القانون الأساسي بمثابة الدستور 
الأعلى مرتبة ویسمو على جمیع التشریعات والقوانین في الدولة وبالتالي ووفقاً للقواعد العامة لا 

) من القانون 9یجوز أن یصدر أي تشریع أو قانون مخالفاً لأحكامه ، وقد قررت المادة (
نیون أمام القانون والقضاء سواء لا تمییز بینهم بسبب أن " الفلسطی 2003 لسنةالأساسي المعدل 

العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي أو الإعاقة " ، والواضح من هذا النص 
الدستوري بأنه لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الإعاقة سبباً یحول دون حصول 

المساواة مع الآخرین ، فلهم الحق في ممارسة الأشخاص المعوقین على حقوقهم كاملة وعلى قدم 
 القانون)من 22/2والاقتصادیة والاجتماعیة ، وقضت المادة (جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة 

الأساسي بأن "رعایة أسر الشهداء والأسرى ورعایة الجرحى والمتضررین والمعاقین واجب ینظم 
ات التعلیم والتأمین الصحي والاجتماعي " . ، وتكفل السلطة الوطنیة لهم خدمالقانون أحكامه 

ویتبین من هذا النص أن المشرع الدستوري فرض واجب على الدولة برعایة الأشخاص المعاقین 
  ، وأن تتدخل ایجابیاً لتنفیذ هذا الواجب وتقدیم الخدمات المختلفة لهم .

        بشأن حقوق  1999) لسنة 4حقوق الأشخاص المعوقین وفقاً لأحكام قانون رقم ( –ثانیاً 
  المعوقین :

، متضمناً العدید من  9/8/1999) بشأن حقوق المعوقین بتاریخ 4صدر القانون رقم (
المذكور على أربعة فصول تتضمن عشرین  حقوق الأشخاص المعوقین ، حیث اشتمل القانون

           فالفصل الأول من القانون یحتوي على المواد ،  ة حقوق الأشخاص المعوقینمادة ناظمة لكاف
) من القانون 1ما جاء في المادة ( -من بینها–) وهي عبارة عن تعاریف وأحكام عامة 1-9(

أن المقصود بالوزارة في تطبیق أحكام هذا القانون هي وزارة الشؤون الاجتماعیة ، أي أنها تشكل 
   التقریریة لإقرار شؤون الأشخاص المعوقین ، ثم عرفت المادة المذكورة المعوق بقولها  المرجعیة

هو " الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غیر خلقي بشكل مستقر في أي من 



حواسه أو قدراته الجسدیة أو النفسیة أو العقلیة إلى المدى الذي یحد من إمكانیة تلبیة متطلبات 
قضت المادة على تزوید المعوق كما  في ظروف أمثاله من غیر المعوقین " یة حیاته العاد

ببطاقة تحدد بموجبها رزمة الخدمات التي یحق للمعوق الحصول علیها ضمن برنامج منظم ، 
) من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور على أن تقوم وزارة الشؤون 3وحسب ما جاء في المادة (

هذه البطاقة بتقدیم رزمة من الخدمات الصحیة ، والدمج الاجتماعي ، الاجتماعیة بموجب 
عادة التأهیل ، وخدمات الدعم ، وذلك بالتنسیق مع الوزارات والجهات  ٕ والمهني ، والتعلیمي ، وا

) 2الرسمیة والأهلیة ، ومع الهیئات الأجنبیة والدولیة  ذات العلاقة في هذا المجال ، أما المادة (
جامعة  وقواعد بأحكام جاءتولعلها من أهم المواد التي وردت في القانون حیث  من القانون ،

مانعة ، واعتبرت الأشخاص المعوقین كباقي المواطنین لهم نفس الحقوق وعلیهم نفس الواجبات 
نصت على أن " للمعوق حق التمتع بالحیاة الحرة والعیش  فقد  ،في حدود ما تسمح لهم قدراتهم

المختلفة شأنه شأن غیره من المواطنین له نفس الحقوق وعلیه واجبات في حدود  الكریم والخدمات
مكاناته، ولا یجوز ٕ أن تكون الإعاقة سبباً یحول دون تمكین المعوق من  ما تسمح له قدراته وا

) من القانون 3الحصول على تلك الحقوق " ویقع التزام على عاتق الدولة بموجب أحكام المادة (
) من القانون 5ایة حقوق المعوق وتسهل حصوله علیها ، وبموجب أحكام المادة (بأن تتكفل بحم

عاقته إأن تقوم الدولة أیضاً بتقدیم التأهیل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضیه طبیعة 
% من التكلفة ، ویعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من 25تزید على  وبمساهمة منه لا

) من القانون بوجوب اعفاء جمیع المواد التعلیمیة 6سب ما جاء في المادة (هذه المساهمة ، وح
المرخصة ، والطبیة والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقین 

والضرائب ، ویجب على الدولة أن تقوم بوضع  ،والجمارك ،ووسائل النقل الشخصیة من الرسوم
من للمعوق الحمایة من جمیع أشكال العنف الاستغلال والتمییز وفقاً الأنظمة والضوابط التي تض

  ) من القانون . 9لأحكام المادة (

وجاء الفصل الثاني من القانون شاملاً للحقوق الخاصة للأشخاص المعوقین في 
ع الفلسطیني في هذا الفصل تفصیلاً لحقوق الأشخاص ، حیث تناول المشر  )11-10( المواد 

) من القانون على أن تقوم وزارة الشؤون 10فقد قررت المادة ( ،شتى المجالات المعوقین في
الاجتماعیة وبالتنسیق مع جمیع الجهات المعنیة للعمل على رعایة وتأهیل المعوقین في مختلف 

والتثقیف  ،والتدریب ،والإغاثة ،المجالات ، ففي المجال الاجتماعي مثل (الحق في الرعایة
عطائهم الأولوی ٕ ، وفي  )ة في برامج التنمیة الأسریة ، والحق في الحصول على بطاقة المعوقوا



الخدمات الصحیة المشمولة في التأمین الصحي الحكومي  (وجوب ضمان مثل المجال الصحي
والأجهزة الطبیة اللازمة لمساعدة المعوق) ،  ،توفیر الأدوات مجاناً للمعوق وأسرته، وعلى ضرورة

(الحق في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق في المؤسسات التعلیمیة  وفي مجال التعلیم مثل
عداد المؤهلین تربویاً  ٕ  ، وتوفیر التعلیم بأنواعه ومستویاته المختلفة للمعوقین بحسب احتیاجاتهم ، وا

ضمان حق الالتحاق في (ل مثال التأهیل والتشغیل مجوفي ، )لتعلیم المعوقین كل حسب اعاقته
لزام المؤسسات مرافق التأهیل  ٕ والتدریب المهني حسب القانون ، وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وا

% من عدد العاملین بها 5عدد من المعوقین لا یقل عن  باستیعابالحكومیة وغیر الحكومیة 
بة لاستخدامهم ، وفي یتناسب مع طبیعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناس

موائمة الملاعب ، و للمعوقین وفیر فرص الریاضة والترویحوالریاضة مثل (ت مجال الترویح
والقاعات حسب احتیاجاتهم ، ودعم مشاركتهم في برامج ریاضیة وطنیة ودولیة ، وكذلك تخفیض 

، وفي مجال )% 50رسوم دخولهم إلى الأماكن الثقافیة والترفیهیة والأثریة الحكومیة بنسبة 
 من القیام بحملات توعیة الجماهیر حول الإعاقات بجمیع جوانبها( التوعیة الجماهریة مثل

ونشر المعلومات المتعلقة بالوقایة بهدف تقلیل نسبة الإعاقة في  ،وحاجات ،ونتائج ،مسببات
) من القانون الدولة على 11، وألزمت المادة ( )المجتمع ، واستخدام لغة الإشارة في التلفزیون

  مرافق الحكومیة .إدخال لغة الإشارة في ال

                     وتناول الفصل الثالث من القانون مواءمة الأماكن العامة للمعوقین في المواد 
) من القانون إلى تحقیق بیئة مناسبة 12، حیث تهدف الموائمة حسب المادة ( )12-17(

ماكن العامة، وتالیاً للمعوقین تضمن لهم سهولة واستقلالیة الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأ
الوصول إلى أي مكان یستطیع الوصول إلیه الأشخاص غیر المعوقین، وعلى ذلك یقع التزام 

 نالأماك قوم بموائمة) من القانون بأن ت13به المادة ( على الجهات المختصة حسب ما نصت
) من القانون 15(زم الجهات الحكومیة والخاصة وفقاً لأحكام المادة تلالعامة للمعوقین، كما ت

والمرافق العامة  ،والمعماریة الواجب توافرها في المباني ،والهندسیة ،بالشروط والمواصفات الفنیة
 مواصفاتها منطبقة مع المعاییر الخاصة لحقوق الأشخاص المعوقین، ونصت المادة بأن تكون

بة لتسهیل حركة ) من القانون على أن تعمل وزارة المواصلات على تهیئة البیئة المناس16(
إضافة إلى منح تخفیضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقیهم، وكذلك  ،المعوقین

) من القانون على أن تعمل وزارة الاتصالات على توفیر 17الأمر ووفقاً لما نصت علیه المادة (
  الاتصالات .التسهیلات اللازمة لیتمكن الأشخاص المعوقین من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق 



) لسنة 4وأخیراً تضمن الفصل الرابع على الأحكام الختامیة الخاصة بالقانون رقم (
) منه على إلغاء كل حكم یتعارض 18، حیث قررت المادة ( بشأن حقوق المعوقین 1999
 لتنفیذ أحكامه، الوزراء بإصدار اللوائح اللازمة) مجلس 19القانون، وكلفت المادة ( وأحكام 

) بتاریخ 40لقرار رقم (لذلك أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور با اً تنفیذو 
، حیث جاءت شارحة وموضحة لنصوص قانون حقوق المعوقین، وقامت بتوزیع 12/4/2004

والتداخل في الصلاحیات والاختصاصات  الالتباسالمهام على الجهات المعنیة بما یضمن عدم 
  .بین تلك الجهات

یمكن القول أن هذه الورقة البحثیة كانت لجهة البحث النظري والعلمي  وفي الختام
للنصوص التشریعیة التي تعالج حقوق الأشخاص المعوقین، ولكن ماذا بالنسبة إلى الممارسات 

ي والسیاسات الرسمیة المتبعة في هذا الصدد في فلسطین، وماذا عن الصعوبات والتحدیات الت
إلى دراسات میدانیة ندعوا الباحثین والمختصین للبحث في  واقع فهذا یحتاجبرزت على أرض ال

  ذلك.

  تي توصلت إلیها الورقة البحثیة كانت كما یلي:أما عن أهم النتائج والتوصیات ال

  النتائج: -أولاً 

كشفت الورقة أن القانون الأساسي الفلسطیني " الدستور" اعتبر حقوق المعوقین جزء  - 1
فلا یجوز بأي حال من الأحوال أن تكون  ،ق الإنسان العامةلا یتجزأ من حقو 

وعلى قدم  ،الإعاقة سبباً یحول دون حصول الأشخاص المعوقین على حقوقهم كاملة
والسیاسیة  ،المساواة مع الآخرین، فلهم الحق في ممارسة جمیع الحقوق المدنیة

وأجهزتها المختلفة بضمان هذه  على الدولة التزام ، وفرضوالاجتماعیة ،والاقتصادیة
 .الالتزامالحقوق وعلیها أن تتدخل إیجابیاً لتنفیذ هذا 

جاء متلائماً إلى حد  بشأن حقوق المعوقین نون الفلسطینيأظهرت الورقة أن القا - 2
 المعوقین والمواثیق الدولیة الخاصة بحقوق ،كبیر مع المعاییر الواردة في الاتفاقیات

 .في شتى المجالات
لاجتماعیة هي المرجعیة لتقدیم كافة الورقة بأن القانون اعتبر وزارة الشؤون ا بینت - 3

یتم التعامل و  ،وهذا بدوره یعكس نظرة سلبیة عنهم ،للأشخاص المعوقین الخدمات
  .اجتماعیة فقط عبارة عن حالات معهم وكأنهم



وقین ) من القانون قامت بالتمییز بین الأشخاص المع5أن المادة ( أوضحت الورقة - 4
 الحقوق في التساوي على یؤكد القانون أن من الرغم علىأنفسهم بسبب نوع الإعاقة، 

 الأشخاص المعوقین. لجمیع
  التوصیات: -ثانیاً 

توصي الورقة بضرورة إنشاء هیئة وطنیة لحمایة حقوق الأشخاص المعوقین  - 1
وغیر الحكومیة تتمتع  ،والمنظمات الحكومیة ،والهیئات ،بمشاركة الوزرات

 وربطها مباشرة بمجلس الوزراء في سبیل تفعیلها. ،بصلاحیات تقریریة وتنفیذیة
توصي الورقة بالعمل على مراقبة تنفیذ القوانین والتشریعات الناظمة لحقوق  - 2

الأشخاص المعوقین وتطویرها، فلا جدوى من ملائمة هذه القوانین مع معاییر 
ن مراقبة التنفیذ، ولا جدوى من تطویرها إلا في حقوق الأشخاص المعوقین دو 

 ضوء التجربة.
 .) من قانون حقوق المعوقین5توصي الورقة بضرورة إعادة النظر في المادة ( - 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المراجع                          
، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، عدد ممتاز، 2003القانون الأساسي المعدل لسنة   -

 .19/3/2003في  الصادر



)، الصادر في 30، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد(1999) لسنة 4قانون رقم ( -
10/10/1999. 

) لسنة 4فیذیة للقانون رقم (نباللائحة الت 2004) لسنة 40قرار مجلس الوزراء رقم ( -
)، الصادر 50، المنشور في الوقائع الفلسطینیة، العدد(م بشأن حقوق المعوقین1999

  .29/8/2004في 

 

 

 


